۹ » وزارة المالية 


قطاع لجان الطعن الضریبی 
القطاع الاول - لجنة ١‏ 


رح Ns‏ 
بالجلسة السرية المنمةاة بمقر اللجنة بالعنوان /۱۵ ش منصور - لاظوغلى - القاهرة بتاریخ ۲۳/۹/۲ 
ناسة الأستاذ المستشار/ صلاح مفرح خليل شهاب الدين 
2 " نانب رئيس مجلس الدولة " 
وعضرية كل من :- 
الأستاذة/ أمنيه سيد محمود عبد الجواد 
الاستاذ | مصطفى كامل مصطفى الانشاصى 
المحاسب | محمد سعيد محمد عيسو 
المحاسب / فوزى عبد الشافى عبد العزيز 


وأمانه سر السيد | مينا حسنى حبيب إبراهيم 
القرار الت 
في الطعن رقم :۱۷۷۷ لسنة ۲۰۲۲ 
المقدم من : أحمد عبد الرحيم حسين وشركاه 
رقم التسجيا, الضريبى : ۲۳۱۸۳۱۲۱۸ رقم الملف: 51۱۸۸/۱5/۱۱ 
ااتوان : ۸ درب البشاشه من ش الازهر - الموسکی | القاهرة 
الكيان القانونی : شخص اعتباری النشاط : تجارة أجهزة منزلیه 

ضد: مأمورية ضرانب الموسکی 

بشان : تقديرات ارباح الاشخاص الاعتبارية وضریبتها 
سنوات النزاع: ۲۰۱۷/۲۰۱۶ 


الوفش‌انم 
حاصلها حسبما تبين من اوران النزاع الماثل أمام اللجنة كالاتى:- 


- تمت المحاسبة والربط لعدم الطعن عن عام ۲۰۰۶ بصافی ربح ۱۰۱۷۰۰ج ۰ والسنوات ۲۰۱۳/۲۰۰۰ لم ترد بعينة 
القحص . 


- الاقرارات الضرييية : قدسن. بیاناتها کالتالی (غير مرفته ) 


5 الخصم والاضافة : لايوم:د إيائات. 
اقرارات المبيعات : لايوج: «بانات. 


۹ 


مارك ؛ لایرجد بيانات 
خطارات : لايوجد اخدلار أت من السمول خلال سئوات ۲۰۱۷/۲۰۱6 , 
| ارصال نموذج ۰۲۱ ۲۲ فحص بتاريخ ۲۰۱۹/۱۰/۱۰ , 


معایات ملخصها کلتالی 


معاينة بتاريخ ۵۰۰۲/۱۲/۳۰ المنشاة تقع على ش الا هر عليها يافطه باسم المدينة التجارية مساحتها ۲۲م تقريبا بها 
دد ۲ عامل / عدد؟ فاتررنه فيها عدد 4 مفرمه لحم صغيره بسعر 15ج ؛ عدد٩‏ كشاف طوارئ بسعر 45ج / عدد ۷ 
امیرا بسعر ۸۰ج /رادیر بسعر ۲۰ج / عدد ۲۵ تسجيل صغير بسعر ۳۵ج ؛ ۱۵ ستريو ۲ سماعة بسعر ۰ / 16 
:سيت بسعر 00ج / ۲۵ عده تلیفون بسعر ۱4۰ج / ارفف المحل عليها ٠١‏ کشاف طواری صغير ٩/‏ کاسیت ۲ سماعة 
,1 خلاط /۳۷ کاسیت مارة /10 کاسیت سماعه اذن / ۱۵ مکواه / عدد ۸ تلیفزیون ابیض راسود ۱4 برصه / ۷ 
کاسیت باتاسونيك / ۲ ارال تلیفزیون بسعر 4۰ج / ٠١‏ سماعة کاسیت بسع ۱۰ج / ۳ تلیفزیون سيارة © بوصه بسعر 
۰۰ صاعق ناموس «سعر ۱۲ج » الاسعار طبقا لاقوال الحاضر وقجدر البضاعة بقيمة ۱۰۰۰۰ج. 

- معاینه يتاريخ ۲۰۱۹/۹/۱۲ : المحل بنفس المواصفات / البضاعة عدد ٠١‏ خلاط انواع مختلفة باسعار من ۱۵۰ج الى 
۰ عدد ۱۵۰ شفشو, خلاطان انواع واحجام مختلفة من ۱۰: ۳۵ج » ۱۵۰ قاعده خلاط للشفاشق من ۳: ۲۰ج / 
عدد ۱۰۰ غطاز خلاطات من ۳: ۲۰ج / عدد ۱۰۰ يد خلاطات من ۱,۲۵ : ۱۰ج / عدد ۲۰۰ قطعة غيار مختلفة 
لانواع خلاطات باسعار من ۱۰,۶ الى 6۱,۵ / لایوجد فروع او مخازن / لایوجد اخطار للماموریه بغيير النشاط, 


امس المحاسبة والتقدير. 

SE 

صافی ربح اجهزة منزليه وخلاطات = ۰ بوم( 9۵۱4 = ۰چ 

صافی ربح قطع غیار = ۲۱۰۷۰۰ یوم( 9015 = ۳۶۷۲۰ج 

صافی ربح راديو وتسجیاات = ٩۲۲۷۰۰‏ اسبوع )9014 = 1۹۲1 اج 
صافی الربح جج 

۳۰۵ 


صافى ربح اجهزة منزليه وخلاطات = ۱۳۰۰ج) ۳۱۰ بوم( 4 141١2 ٩۱‏ دج 


صافی ربح قطع غیار = ۲۱۰۱۸۰۰ یرم( 9011 = ۲۹۱۸۰ج 
صافی ربح رادیو وتسجیالدت = ۲۷۰۰ 2۲ اسبوع )(۶ 901 = ۲۷۳۰۰ج 
صافی الربح جج 
11 
صافی ربح اجهزة منزلیه وخلاطات = ۰ Keg‏ 9014 = الاج 
صافی ربح قطع غیار > ۲۱۰۷۰۰ یوم( 90۱7 = 41۶۰ 4ج 
صافی ربح رادیو وتسجیلات = ۲۸۰۰ ۵۲ اسبوع ٤×‏ 961 = ۲۷ج 
صافی الربح ۶ج 


صافی ربح اجهزة منزلیه وخلاطات = ۰ ۲۱ یوم( 9014 = ١‏ لماج 


صافی ربح قطع غیار > ۰ Kp‏ 9011 = .411ج 
صافی ربح رادیو وتسجیلات = ۳۸۰ج 1ه اسبوع %۱٤۸‏ = ۲۸۰۲۸ج 
صافی الربح ۸ 


نات یا 


- تم الا خطاربنملذج٩‏ ۱ ضربية عن السنوات ۶ بتاريخ WN ٠‏ 
بتاريخ ۲۰۱۹/۱۲/۱۹ ونم لطعن عليه بتاريخ ۲۰۱۹/۱۲/۱۹, 
9 


ETE +‏ 
الطعن من خلال الاجنة الداخلية المتخصصة وبجلستها المنعقدة بتاریخ ۲۰۲۲/۰/۹ اصدرت قرار ها بقبو 

۳ ۰ 1 7 3 : 5 

شكلا ؛ رفى الموط ر ع احاله النزاع الى لجان الطعن الضريبى. 

,۰ بتاريخ ۲۰۲۲/۰/۱۳ ورد النزاع 

بن تحت رقم ۱۷۷۷ رااخطر الطاعن 


الى قطاع لجان الطعن المشكله بالقانون ۲۰۲ E‏ 
باول جلسة بتاریخ>/۰۲۰۱۲۲/۱۲ وبجلستها لم یحضر أحد ور 
فررت اللجنة التاجيل لاستکمال اجراءات التحریات والاعلان » وتم تداول الطعه تج و ی ی 
وررد رد النيابة بتما, لاعلان , لذلك قررت اللجنة حجز الطعن للقرار بجلسة 1۸/۷ ۰۶ » ویح 

ر التالى:۔ ۰ 
أن استع رضت اللجنة الوقائع على النحو المتقدم وبعد المداولة القانونية فإن: 

الناحية الث لو : حيث ان الطعن قد استوفي الشروط القانونية لقبوله؛ فهو مقبول کل 
) الناحية المو ل : وطبقا نما جاء بنص المادة؟ + 

لائحته التنفيذية 


؛ ۶ من قانون الاجراءات الضريبية 01 لسنة ۲۰۲۰وماده ء 4 

؛ وتوخيا العدالة فان اللجنة سوف تقوم ب بالنظر فى الطعن قى ضوء ما اوح ضحته اوراق النزاع المعروضة 
شري رق نحطت وی فا این لجن ان امريد ت ری 

رم ا من ١‏ لطا ۰۶ ۲ و و ستيان لجنة إن الم 

لضريبية المقدم عن سنة النزاع»إلا ان أسس تلك المحاسبة حملت فى 

- تعدد بنود المحاسبة استناد| 


ات المؤيده للاقرارات 
طياتها المغالاه فى تقدیرا- 


¬ من حيث الاتی:۔ 
على معاينات سابقة 
بسند اویرهان على ان 


ولاحته من الثابت مد 
النش.اط. خلال سنوات | 


ق لاح 67د یمه ضا درن إن د لے 
تاه ی بو اديه لیا ون نت 

- حجم البضاعة الثابت ن السعاينات المتفاوته فى تاریخها ت ار ذی لات 2 

من ات اوته فى تار تواضعها الذى لايتناسب مع تقديرات الايرادات اليومية 

لاقت سية سا ری دس | الایراد التی لاتتاسب مع طبیعه وحجم الیضاحة 

ولما کان ثبوت ان تقديرارن إلى ن سد ن وال 2 ۱ 

3( رو" وريه دون سند او برهان والتی 

- تقدیر ايرا 


تضمنت تعدیلات على 


اد اسبوعی عن 


النشاط بمبلغ ۲ عن السنوا 


ت 015" ۳ 
المتمد الذى 5 


رقم الاعمال وايرادات الشركة 


سأت والشرکات , وذاك دون الإخلال بحق الممول في أن یختار أن یحاسب ضرییّا وف للاحکام المقررة بقانون 
ريبة على الدخل المثار إليه. " 

رفي ضوء ما تواتر عليه قضاء المحكمة الادارية العليا بشان تفسير نصوص المواد ارقام ۸۲ و ۸٩‏ و ۹۰و ٩۱‏ 
او ۱۲۱ ۱۲۲ من قانرن الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم ٩۱‏ لسنة ۲۰۰۵ ان المشرع الزم كل ممول ان 
م الي مامورية الضرائاب المختصة أقرارا ضريبيا سنويا مصحوبا بالمستندات المزيدة له ریکرن الاقرار الضريبي بذاته 
د الضيريية والزاما بادانها في الموعد القانوني وفي اطار تعادل الحقوق بين الممول والمصلحة رخص المشرع للمصلحة 
ديل الربط من واقع البرانات الواردة بالاقرار والمستندات المؤيدة له كما ان للمصلحة اجراء ربط تتديري للضريبة من 
أقع اي بيانات متاحة في الة عدم تقديم الممول الاقرار الضريبي او تقديم اقرارا غير مؤيد يالمستندات والبيانات . 


يموجب نص المادة الثلئة من القانون ۳۰ لسنة ۲۰۲۳ فقد ادخل المشرع تعديلا بالنسبة لربط الضريبة علي المنشآت 
.الشركات التي لا ینجاوز رئم اعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه بالشروط الواردة بنص المادة . 


رمؤدي ما تقدم انه اضحي محاسبة المنشآت والشركات المحددة حصرا بالمادة الثالثة من القانون ۲۰ لسنة ۲۰۲۳ طبقا 
لاحكام المادتين ٩۳‏ و 14 من القانون ۱۵۲ لسنة ۲۰۲۰ هو وحده دون غيره الواجب التطبيق بشان حساب الضريبة علي 
هذه المنشآت والشر: كات وبااضوابط المشار اليها وذلك صدعا لما تواتر عليه قضاء المحمكة الادارية العليا وقضاء النقض 
بشان تحديد النطاق الزمني أتطبيق القانون حيث قررت ان القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز التي تقع تحت سلطانه 
» اي في المدة ما بين تارية, العمل 


به والغائه وهذا هو مجال تطبيقه الزمني ويسري القانون باثره المباشر علي الوقانع 

والمراكز التي تقع وتتم بهد اناذه. 

وقد توائر قضاء المحكمة الادارية العليا وقضاء النقض علي ان الاصل في النصوص التشريعية هو الا تحمل علي غير 
مقاصدها والا تفسر عباراتها ہما يخرجها عن معناها او بما يأول الي الالتواء بها عن سياقها او يعتبر تشويها لها بفصلها 
عن موضوعها او بمجاوز تا الاغراض المقصوده منها اذ ان المعاني التي تدل عليها هذه النصوص والتي ينبغي الوقوف 
عليها تلك التي تعتبر كاشاة عما قصده المشرع منها مبينة حقيقة وجهته وغايته من ايرادها. 

ونزولا علي ما تقدم وصد:ا له فانه يتعين الالتزام بصريح عبارات المادة الثالثة المشار اليها وذلك بحساب الضريبة 
المستحقة على المنشآت واشرکات التي لايتجاوز رقم اعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه طبقا لنص المادتين ٩۳‏ و٤٩‏ من 
القانون ۱۰۲ لسنة ۲۰۲۰ 

وبناء عليه يتم الفصل في كافة الطعون المقامة امام لجان 
اعمالها السنوي عشرة ملابين جنيه طبقا لنص المادتين ٩۳‏ 
93 حجم الاعماز) ( ايرادات أو مبیعات) - 

آقل من ٠6١‏ الف_جنيه 

من ۲٠۰‏ الف جذبه رأقل من ۰۰۰ آلف جنيه 


الطعن الضريبي من المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم 
و۹4 من القانون ۱۵۲ لسنة ۲۰۲۰ والتى يحدد الضريبة كالتالى 
1 الضريبة المستحفة طبقاللانون 22157 7-7 

۱ ۰ جنيه 


۰ جنيه 
من ۵۰۰ آلف .بن وأقل من مليون جنیه ۰ جنيه 
من ملیون جني وآقل 5 من حجم الاعمال 
5 من حجم الاعمال 
۱ من 


وحيث ان النزاع المنظور يد.توفي شروط تطبيق المادة الثالثة المشار ١‏ 
اعمال هذا القاثون ورقم اعمال الاقرار دون العشرة ملايين ومع مرا 
الحالات المستوفية هذه الارط فی ۲۰۲۳/۱/۱۲ تاريخ العمل باحكام هد 


1 سي وواجب التطبيق علي كل 
بصريح النص تنفيذا للهدف. ن هذا التشريع . 


سيسا على ما تقدم وبان: | احکام الماده الثالثة من قانون ۰ لسنة ۲۰۲۳ واعتماد ایرادات النشاط للطاعن خلال سنوات 
.اع ۲۰۱۷/۲۰۱۶ وته‌دی. الضر يبة المستحقة عنها تطبيقا لأحكامها؛ ومقارئتها بالضريبة المستحفة من واقع الافرارات 
سريبية المقدمه عن ذات» ااسنوات ؛ فيكون الاتى: 


حيث انتهت اللجنة بعد تطبوق احكام الماده الثالثة من قانون ۰ سنة ۲۰۲۳ باحتساب الضريبة المستحقة وفقا لاحكام 
ماده ٩۳‏ ۰ من القائرن ۱۵۲ لسنة ۲۰۲۰ » ولما كانت الضريبة المستحقة من واقع الاقرار عن سنوات النزاع أكبر 
ن الضريية التى انتهى إليها قرار اللجنة ؛ فحسما للنزاع تكون الضريبة المستحقة هى الوارده بالاقرار الضريبى المقدم 
بن الطاعن عن السنوات ۲۰۱۷/۲۰۱۶ وهی كالتالى 


سس _ لتقل كك ار ههه CENE‏ نم ات سكم 
_ الضريية المستحقة طبقا را لارا ۲ جنية 


- مع احقیه الماموریه فی :طبيق احکام مواد ق ٩۱‏ لسنة ۲۰۰۰ وتعدیلاته وجمیع تحفظانها الوارده بنموذج ٩‏ اض متی 
توافرت شروطهاء وتقرر اللجنة احقية المأمورية فى اعاده احتساب الضريبة حال وجود أى بیانات متوافره لدیها. 
"فده الاسباب ° 
- قررت اللجنة /قبول الط شکلا . 
- وفی الموضوع/ یشان الإرعيه الخاضعة للضريبة عن سنوات النزاع ۲۰۱۷/۲۰۱۶ والضريية المستحقة عنها طبقا لما 
جاء بأسباب وحيثيات القرار تکون الضريبة المستحقة کالتالی؛ 
۶ اجنيه ( آلف ودائه وائتان وستون جنیها ). 
5 جنیه ( الس رمائه وسته عشر جنبها ). 
۲ جنیه (ألف. رثلاثمائه وسته وعشرون جنیها ). 
۷ جنیه ( الد رنلائمانه وخسه وتسعون جنیها ). 
والضريية المستحقة عنبا ٩4۹۹جنیه‏ (اربعه الاف وتسعمائه وتسعه وتسعون جنیها ), 
مع احقیه المأموريه فى تدلبین مواد ق ۱ لسنة ۲۰۰۰ وتعدیلاته وجمیع تحفظاتها الوارده بنماذج ٩‏ اض متی توافرت 
شروطها. 
- احقية المامورية فى اعاده حتساب الضريبة المستحقة طبقا لما جاء بأسباب وحيثيات القرار. 
- وعلي امانه السر اعلان طرفي النزاع بنسخة من هذا القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. 


امین ار 


ی 


